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 :ملخص
ل الفترة مبدأ المضاعف خلا لجزائري خلالالإنفاق العام في الاقتصاد تعالج هذه الدراسة إشكالية محدودية فعالية السياسة التوسعية ل      

عف، مماااا نوية ل مضااا، بالاعتماااد ع اان المااانفي الوحاافي التك ي اايت وتكشاااف النتااائي عااي تااا رج  وا اا  في القااي  السااا2023 -2001
 .يعكس  عف الأثر الفع ي للإنفاق في الأجل القصير ع ن الناتي خارج قطاع المحروقات

 ي، هيكل الإنتاج المح د بسبب هشاشةويعزى هذا الضعف أساسا إلى ارتفاع حدة التسربات الناتجة عي ارتفاع الميل الحدي للاستيرا      
ة ع اان  اارورة تباا  كااد الدراسااماات تشااديد الدراسااة ع اان أه التوجياا  لإااير الكاافو للإنفاااق رااول دوه مقياا. الأثاار المرجااو ل مضاااعفت وت  

قيا. تنميااة المح ااي، لضاماه م ة للإنتااجتركااز ع ان القطاعاات اات القيماة المضااافة العالياة، مات اعتماااد  لياات  ائيا سياساة إنفاقياة انتقائياة
 اقتصادية مستدامة تخفف مي اعتماد الاقتصاد ع ن التق بات في قطاع المحروقاتت

 بات الاقتصاديةتاد، التسر دي للاستير الإنفاق العام التوسعي، مبدأ المضاعف، الاقتصاد الجزائري، الميل الحكلمات مفتاحية: 
 JEL  :E62, E12, Q43تصنيف 

Abstract:  

 This study examines the limited effectiveness of the expansionary public spending policy 

in the Algerian economy (2001-2023) by applying the multiplier principle, using a descriptive-

analytical approach. The results reveal significant fluctuations in the annual multiplier values, 

indicating its weak short-term impact on output outside the hydrocarbons sector. 

 This weakness is primarily attributed to substantial leakages resulting from a high 

marginal propensity to import, a consequence of the fragile domestic production structure. The 

study emphasizes that the inefficient allocation of public spending hinders the realization of the 

desired multiplier effect. It concludes by stressing the necessity of adopting a selective spending 

policy focused on high value-added sectors, alongside implementing robust support mechanisms 

for local production, to ensure sustainable economic development and reduce the economy's 

dependence on the volatile hydrocarbons sector. 

Keywords: Expansionary Public Spending, Multiplier Principle, Algerian Economy, Marginal 

Propensity to Import, Economic Leakages. 

Jel Classification Codes: E62, E12, Q43. 
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 مقدمة

تباط    فترات الركود أوقتصادي فيلنشاط الااالأداة الرئيسية التي تعتمدها الحكومات لتكفيز العام  للإنفاقالسياسة التوسعية تمثل 
دمات البنى التكتية والخو تثمارات  ن الاسعإحدى الركائز الأساسية ل سياسة المالية الحديثة، فبزيادة النفقات العامة النمو؛ إا  تعد 

لط ب الك ي مستوى ا يث رفتحجتماعية تكوه الدولة قد خ قت بيئة اقتصادية خصبة تشجت مي خلالها النشاط الاقتصادي مي الا
 وتنشيط الدورة الاقتصادية ودفت عج ة الإنتاج والتشغيلت

لط ب وازه عند انخفاض التعادة ا ن استعنزي الذي يرى أه الأسواق لا تمت ك القدرة الذاتية يوتستند هذه السياسة إلى الفكر الك
 ف بمبدأ المضاعفت ما يعر يعي عبرالفع ي وأه تدخل الدولة عبر الانفاق العام يمكي أه يعيد النشاط الاقتصادي إلى مساره الطب
زيادات ي اللعام تولد س س ة ملانفاق اة في ايعد هذا المبدأ مي المفاهي  الجوهرية في الاقتصاد الك ي حيث يفترض أه الزيادة الأولي

ة وتقاس فعالي ح ية في الانفاق،زيادة الأمي ال المتتالية في الدخل والاستفلاك، مما ي دي إلى ارتفاع الناتي المح ي الإجمالي بمقدار أكبر
لاك، الميل الحدي ي للاستفيل الحدوكبر هذا المضاعف الذي بدوره يعتمد ع ن عدة عوامل هيك ية )المالسياسة التوسعية بمدى قوة 

 ستيراد، مستوى الضرائبتتت(تللا
دية المت تية لإيرادات لإير العاظر إلى اة بالنوكباقي الدول الريعية تكتسي السياسة التوسعية في الانفاق العام في الجزائر أهمية خاح

-2001قتصادي )لالإنعاش اارنامي بمي قطاع المحروقات والتي سمكت ل س طات بإطلاق عدد مي البرامي التوسعية الكبرى، ع ن لإرار 
، بهدف تطوير البنية 2015 سنة(، وبرنامي النمو الاقتصادي الجديد بعد 2009-2005( وبرنامي دع  النمو الاقتصادي )2004

 العامت لانفاقاالتكتية ومفيز القطاعات لإير النفطية، وهذا ما ترج  إلى ارتفاعات لإير مسبوقة في مستويات 
ستدام ع ن النمو فع ي وم لعام أثرإلى أي مدى كاه لهذا التوست في الانفاق ا: نفس  هولإير أه التساؤل الجوهري الذي يطرح 

 الاقتصادي في الجزائر؟
تس  بارتفاع ي  الذي اد الوطأم أه هيكل الاقتص الكينزيةوهل مق. مبدأ مضاعف الانفاق بالشكل الذي تتوقع  النظرية 

 ية هذه السياسة؟جية قد حد مي فعالالواردات و عف القاعدة الإنتا
 انطلاقا مي الإشكالية تم و ت الفر يات التالية: الفرضيات:

في  اها يبقن محدودلكي أثر  القصير العام في الجزائر في مفيز النشاط الاقتصادي في الأجل للإنفاقتسف  السياسة التوسعية  –
 الأجل الطويلت

ج مما يق ل ق العام إلى الخار ي الانفاعتبر ماد ي دياه إلى تسرب جزو م عف القاعدة الإنتاجية المح ية وارتفاع الميل الحدي للاستير  –
 مي فعالية مضاعف الانفاقت

 ات القيمة المضافةالقطاعات اق نحو عام في الجزائر ع ن مدى مقدرة الحكومة في توجي  الانفالتعتمد فعالية مضاعف الانفاق ا –
 العاليةت

صاد ت هيك ية في الاقتاختلالا بسبب اودلنمو الحقيقي خارج قطاع المحروقات يبقن محدالعام ع ن ا للإنفاقالتوسعية أثر السياسة  –
 الجزائريت

 نهدف مي خلال هذا البكث إلى:أهداف البحث: 
تجاهات  عبر المراحل الاقتصادية ا، وم يل 2023-2001قياس قيمة مضاعف الإنفاق العام في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  –

 .المخت فة



 :2023 -2001تحليل فعالية السياسة التوسعية للإنفاق العام في الجزائر من خلال مبدأ المضاعف خلال الفترة 

دام نمواج مضاعف ات باستخلمحروق  أثر سياسات الإنفاق العام ع ن الناتي المح ي الإجمالي وكذا الناتي خارج قطاع اتقيي –
 الإنفاقت

 نفطيةتمات الاستخلاص توحيات لتكسين فعالية سياسة الإنفاق وزيادة قيمتفا المضاعفة في ظل مدي الصد –
 العام للإنفاقأولا: مفهوم السياسة التوسعية 

 ي والك مي خلال صادي الكط الاقتأحد أه  أنواع السياسة المالية التوسعية التي تستخدمفا الحكومة ل ت ثير ع ن النشاهي 
 دة التكويلات بهدفياسة زياسخلال  زيادة في مستوى الانفاق العام ع ن الس ت والخدمات والمشاريت الاستثمارية، أو حتى كذلك مي

 الاقتصاديترفت الط ب الك ي ومفيز النمو 
 مما ي دي إلى لفع يالط ب ا بب نقصصادي تنش  بسالتي ت كد أه فترات الركود الاقت الكينزيةوتقوم هذه السياسة ع ن الف سفة 

في الط ب الخاص  يض النقصام لتعو معدلات البطالة، ومي ثم فإه الحكومة تتدخل عبر زيادة إنفاقفا العانخفاض الإنتاج وارتفاع 
 وظيفتتاج والتت الإنلاستفلاكي(، فتخ . بذلك تدفقا إ افيا مي الدخل مما يدفت الم سسات إلى توسي)الاستثماري وا

(Dornbusch, 2008, pp. 330-335)  
خ صوا اعتمادا د قتصاديين ض الاقهكذا وقد أحبكت هذه السياسة ظاهرة اقتصادية م لوفة بالنسبة لغالبية الدول، حتى أه بع

 يتقتصادي والاجتماعلتطور الاانين افي مخت ف الاقتصاديات إلى أه جع وا هذه الظاهرة قانونا عاما مي قو  ع ن استقراو الإحصاوات
 (98، حفكة 1992)عادل أ د حشيش، 

العام" بعد  وه "تزايد الانفاقإلى قان نتباهسترعن الاويعد الاقتصادي الألماني "فاجنر" ع ن ما هو اائت في الكتب المالية، أول مي ا
تطور الي ل دولة مت اللنشاط الميادة از في القره التاست عشر وانتفن إلى وجود اتجاه عام نحو  درس حجم  في بعض الدول الأوروبية أه

ة لدولة ومي ثم زيادااع نشاط بت اتسالاقتصادي الذي ردث بها، مبينا أن  ك ما مق. معدل معين مي النمو الاقتصادي فإه الك يتت
 بة أكبر مي نسبة زيادة متوسط نصيب الفرد في الناتي الوط تالانفاق العام بنس
كساد شريي، خاحة بعد اللقره العثينات افي ثلا الكينزيةالعام مت بروز النظرية  للإنفاقالاهتمام بالسياسة التوسعية  وقد ازداد

بوقة، ت لإير مسة إلى مستوياالبطال( الذي شفد انهيار مستويات الط ب والإنتاج وارتفاع معدلات Great Depressionالكبير )
ة الكلاسيكية عي ا المدرسروج لهتفقد شكل هذا الحدث نقطة مول في الفكر الاقتصادي، حيث عجزت  ليات السوق الحرة التي كانت 

إا تبنت  التوسعية،المالية  ل سياسة وهريةإعادة التوازه الاقتصادي ت قائيا، ومنذ الك الحين أحب  الانفاق العام أحد أه  الأدوات الج
رت لاجتماعي، وقد أظفاالانفاق عامة و الدول المتقدمة هذه المقاربة لمواجفة الركود ودع  النشاط الاقتصادي عبر برامي الأشغال ال

نزي في يكسخ مكانة الفكر المما ر  ،لص العمالتجارب العم ية أه زيادة الانفاق العام في فترات الركود ت دي إلى مفيز الإنتاج وخ . فر 
 (205-201، الصفكات 2016)منصور عبد المنع ،  السياسات الاقتصادية الحديثةت

العام ليست فقط في الأثر الأولي عند أول تنفيذ لها، بل فيما يترتب ع ن هذا الانفاق  للإنفاقالأهمية المتزايدة ل سياسة التوسعية 
خول جديدة، ومي خلال إعادة إنفاق هذه الدخول سوف تتولد س س ة مي عم يات متتالية داخل الدورة الاقتصادية، تسم  بتوليد د

مي الزيادات في حج  الإنفاق الاستفلاكي أو الاستثماري، ت دي بدورها لآثار هامة ع ن الط ب والإنتاج ومي ثم التشغيل، وهذا يعمل 
 ,Adarov) نظرية الاقتصادية بمففوم المضاعفتع ن مريك الاقتصاد بسرعة نحو مستوى التشغيل الكامل، ويعبر عي هذا المعنى في ال

Clements, & Jalles, 2024, pp. 20-25) 
 أسيس النظري لفكرة مضاعف الإنفاقالت ثانيا:

في مقال ل  سنة  ،(R.F.KAHNكاهي )ت  إه فكرة المضاعف أول ما أدخ ت في النظرية الاقتصادية كانت بواسطة رت ف
والم فت للانتباه أه المضاعف الذي أتن ب   ، ينز في لإرس هذه الفكرة بحزم في النظرية الاقتصاديةولكي يرجت الدور الكبير إلى ك ،1931

حيث بين أه الحكومة في أوقات الكساد عند محاولتفا القيام بالاستثمارات العامة  فإه التوظف سوف ، كاهي سمي بمضاعف التوظف
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وع ن هذا فإه مضاعف التوظف إنما هو ، مباشرة مي الاستثمار الحكومييزداد عدة مرات أكثر مي التوظف الابتدائي والذي ردث 
)خ يل،  عبارة عي المعامل الذي يضرب في  أي تغيير في التوظف الابتدائي والك ل وحول إلى الزيادة النفائية في التوظف الك يت

، نتيجة تغير في أحد مكونات الط ب الفعالوقد قام كينز بإسقاط نفس الفكرة ع ن التغيرات التي مدث في الدخل القومي  (1982
إلا أن  في ألإ ب الأحوال سينتي عي زيادة الدخل القومي ، حيث بين كينز أه مضاعف التوظف لكاهي لا يساوي بالضرورة لمضاعف 

 زيادة في التوظف إلا إاا كاه الاقتصاد في حالة التشغيل الكاملت
فإن  يمكي و ت مضاعف الإنفاق العام الذي يقيس التغيرات ، اسية ل ط ب الفعالوبما أه الإنفاق العام هو أحد المكونات الأس

، الك ية التي مدث في الدخل القومي نتيجة لضخ كمية ما مي النقود كنفقات عامة أولية داخل الدورة الاقتصادية مي طرف الحكومة
ستقوم بإنفاق نسبة مي هذه المداخيل )ع ن حسب قيمة  وأه هذه الفئة حتما، لأه هذه النفقات ستصب  مباشرة مداخيل لفئة معينة

تقوم هي كذلك باستعمال جزوا من  في ، ( وتدخر النسبة المتبقية ليصب  بعدها هذا الانفاق دخلا لفئة أخرىللإنفاقمي فا الحدي 
كل عم ية نتيجة التسرب الحاحل دخل حتى تنعدم قيمة الإنفاق العام التي تتناقص في   -إنفاق-وتستمر س س ة دخل، الانفاق والادخار

لدخل والذي قد يكوه تسرب داخ ي قصر هذه الس س ة ع ن التسرب الحاحل في ا وبالتالي يتكدد طول أو، في الدخل في كل مرة
ويستمر الدخل بالتزايد ب ثر  دخار مح ي( أو تسرب خارجي )واردات( والذي هو أكثر  ررا ع ن الاقتصاد مي التسرب الداخ يت)ا
اقص مرة بعد مرة إلى أه يتلاشن في الأخير بسبب التسرب ويكوه عندها الدخل المولد ك يا مي عم ية الانفاق العام الأولى هو متن

 .Kandil, 2015, pp) تللإنفاقمجموع حدود متتالية هندسية حدها الأول قيمة الزيادة في الانفاق العام وأساسفا الميل الحدي 
162-165) 

 آلية عمل مضاعف الانفاق في توليد الدخل.(: 01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 مي إعداد الباحثتالمصدر: 

في  وي ة يكوهلتزايدات في الدخل طأقل مي الواحد كما هو مفترض اقتصاديا وكانت س س ة ا  d للإنفاقوإاا كاه الميل الحدي 
 (للإنفاقدي لميل الحناقص ا الزيادة في الانفاق مقسومة ع ن )واحدالأخير قيمة الزيادة الك ية في الدخل مساوية لمقدار 

 
 يصب z ( هو نفس  الميل الحدي ل تسربللإنفاقوبما أه )واحد ناقص الميل الحدي 

 
 ا المضاعف كوه عندهاحدة يو وإاا اعتبرنا أه مضاعف الانفاق هو التغير الحاحل في الدخل نتيجة تغير الانفاق بوحدة 

 يساوي واحد ع ن الميل الحدي ل تسرب

 انفاق

 حكومي

 دخل

 إنفاق

 تسرب

 دخل

 إنفاق

 تسرب

 دخل

 تسرب

 إنفاق

 دخل



 :2023 -2001تحليل فعالية السياسة التوسعية للإنفاق العام في الجزائر من خلال مبدأ المضاعف خلال الفترة 

 
  الحكومي  للإنفاقبالنسبة   وهو نفس النتيجة المتكصل ع يفا إاا تم اشتقاق معادلة الناتي التوازني 

 
 أي أه 

 
 تسرب ل دي وإاا كانت التسرب محصور في الادخار والضرائب والواردات يكوه المقام هو نفس  الميل الح

 
 م أهمفا:نفاق العالتوسعية في الااإلى أه فكرة المضاعف تشترط  مجموعة مي الشروط لضماه نجاح السياسة  هذا وتجدر الإشارة

 (1982)خ يل، 

 وجود البطالة الإجبارية –
 لفعالتلط ب اامجتمت اقتصادي حناعي تكوه في  مرونة عرض الس ت عالية حتى يمكي أه يواج  الزيادة في  –
 لط ب الفعالتالزيادة  ستجابةود طاقة فائضة مي الصناعات التي تنتي الس ت الاستفلاكية حتى يمكي زيادة الإنتاج اوج –
 والك حتى يمكي زيادة الإنتاجت، عرض مره نسبيا لرأس المال العامل مثل مواد الخام –

 العام للإنفاقمضاعف الانفاق ودوره في تفسير فعالية السياسة التوسعية ثالثا: 

 2023إلى  2001تطور مستويات الإنفاق العام في الجزائر من سنة  .1
لى إ الجزائر مي سنة العام في لانفاقاقبل التطرق إلى حساب القي  المخت فة لمضاعف الإنفاق يجب في الأول تتبت تطورات مستوى 

 ة المخت فةلاقتصاديساتها ا مي سياالعام  للإنفاقأخرى ل ت كد مي مدى اعتماد الحكومة الجزائرية ع ن السياسة التوسعية 
 2023إلى  2001: تطور مؤشرات الإنفاق العام بالأسعار الجارية والثابتة للفترة 1الجدول

 الوحدة: مليون دج

 الانتاج الاسمي السنة
الانفاق الحكومي 

 الاسمي

معدل نمو 
الانفاق 
 الاسمي

المكمش 
 الناتي الحقيقي الاجمالي

الانفاق الحكومي 
 الحقيقي

سبة الانفاق ن
الحقيقي إلى 

 الناتي الحقيقي

معدل نمو 
الانفاق 
 الحقيقي

2001 4587607 1452360   1,00 4587607 1452360 31,7%   

2002 4902751,85 1559844 7,4% 1,01 4835061 1538307,69 31,8% 5,9% 

2003 5685126,68 1711082 9,7% 1,10 5148424,06 1549547,84 30,1% 0,7% 

2004 6622527,25 1920000 12,2% 1,23 5383599,31 1560810,59 29,0% 0,7% 
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2005 7843747,45 2302983 19,9% 1,38 5672914,85 1665610,29 29,4% 6,7% 

2006 8940510,72 2631434 34,9% 1,53 5835864,92 1717652,81 29,4% 21,8% 

2007 9876779,14 3623758 37,7% 1,64 6019615,81 2208577,38 36,7% 28,6% 

2008 11652582,5 4322861 19,3% 1,89 6164858,89 2287031,91 37,1% 3,6% 

2009 11007530,8 5191458 20,1% 1,75 6282190,88 2962856,13 47,2% 29,6% 

2010 13220124,2 5860860 12,9% 2,02 6532430,09 2896013,5 44,3% -2,3% 

2011 15922350,5 6618426 12,9% 2,37 6730260,94 2797560,2 41,6% -3,4% 

2012 17617010,8 7428666 12,2% 2,56 6894982,8 2907446,96 42,2% 3,9% 

2013 18231791,5 6879820 -7,4% 2,58 7071949,45 2668620,87 37,7% -8,2% 

2014 19260643 7686166 11,7% 2,62 7360622,45 2937335,26 39,9% 10,1% 

2015 18869397,8 8858062 15,2% 2,49 7590636,5 3563353,18 46,9% 21,3% 

2016 19788706,8 7984180 -9,9% 2,51 7889444,06 3183166,15 40,3% -10,7% 

2017 21068950 6883214 -13,8% 2,63 8007489,75 2616042,36 32,7% -17,8% 

2018 22678927 8627778 25,3% 2,79 8123826,11 3090559,28 38,0% 18,1% 

2019 23101467,7 8557157 -0,8% 2,82 8201372,2 3037920,82 37,0% -1,7% 

2020 20900779,5 7823112 -8,6% 2,68 7786038,26 2914295,57 37,4% -4,1% 

2021 25147356,1 8113030 3,7% 3,11 8082820,7 2607676,39 32,3% -10,5% 

2022 32033097,2 9858432 21,5% 3,82 8377562,21 2578259,19 30,8% -1,1% 

2023 33638495 13786828 39,8% 3,86 8718948,68 3573484,65 41,0% 38,6% 

(ONS, 2025, pp. 1- 110)Source :  
 

 

 

 

 



 :2023 -2001تحليل فعالية السياسة التوسعية للإنفاق العام في الجزائر من خلال مبدأ المضاعف خلال الفترة 

 

 (2023 -2001(: تطور الإنفاق العام الاسمي والحقيقي في الجزائر )02) الشكل رقم

 
 (ت01رق  ) مي إعداد الباحث، انطلاقا مي معطيات الجدول :المصدر

تطورا متباينا يعكس بو وح  2023إلى سنة  2001شفدت مستويات الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة الممتدة مي سنة 
عي للاقتصاد الوط  ومدى ارتباط السياسة المالية بتق بات الايرادات النفطية ففي بداية الفترة تميزت المالية العمومية بنوع مي الطابت الري

الانضباط حيث حافظ الإنفاق الحكومي الحقيقي ع ن مستويات شب  مستقرة رلإ  الزيادة الم كوظة في القي  الاسمية وهو ما يعكس 
لإير أه الارتفاع الكبير في أسعار النفط ت اقتصادي في أعقاب مرح ة الإحلاحات الهيك ية ي. الاستقرار الماكروتوج  الس طات نحو مق

العام بين  للإنفاقفي الزيادة المعتبرة  مالية توسعية وا كة وقوية تجسدتخلال منتصف العقد الأول مي الألفية أدى إلى انتفاج سياسة 
دع  النمو وتمويل المشاريت الكبرى حيث ب غت نسبة الإنفاق الحقيقي إلى الناتي الحقيقي  في إطار برنامي 2009و 2006سنتي 
ومت  2014العام في مفيز النشاط الاقتصاديت لكي وابتداو مي سنة  للإنفاقوهو ما يدل ع ن الدور المركزي  2009سنة   47%

اشيا نسبيا بهدف احتواو العجز مما انعكس في تراجت مستويات الانخفاض الحاد في أسعار النفط عرفت السياسة المالية توجفا انكم
ومت الك اتسمت السنوات الأخيرة بعودة السياسة التوسعية بقوة لا سيما في عامي  2017إلى  2015الإنفاق الحقيقي خلال فترة 

 & Bogdanov) ت19قتصاد الوط  بعد جائكة كوفيد نتيجة سعي الدولة إلى إنعاش الا 2023و 2022
Tokmazishvili, 2023, pp. 10-12)  وع ن العموم شفد الإنفاق العام الحقيقي والاسمي في هذه الفترة نموا وا كا فالاسمي

في حين كانت نسبة النمو بالقي  الحقيقية  %849م يار دينار أي بنسبة نمو 13786م يار دينار إلى  1452ارتفت في فترة الدراسة مي 
 ت146%

ولية عند ترات الوفرة البتر ة خلال فيد خاح يل تطور الإنفاق العام في الجزائر خلال هذه المدة الطابت المتزاوبصفة عامة يظفر م 
قتصاد ط أساسي لتجنب الا في  شر لعقلانيارتفاع أسعار النفط وهو ما يجعل مي الإنفاق العام أه  أداة في السياسة المالية والتكك  ا

 (IMF Staff, 2020, pp. 2-3) في الأسواق العالميةتسعار النفط الجزائري حدمات تغير أ

 في الجزائرالإجمالي قيم مضاعف الإنفاق ودلالته بالنسبة للناتج  .2
في هذه الفقرة سيت  حساب القي  المخت فة لمضاعف الإنفاق باستخدام الصيغة النظرية والتي تبين ك  مي المفروض أه يساوي 

رب الحاحل في الدورة الاقتصادية ممثلا في الميل الحدي للادخار والميل الحدي للاستيراد ومي مضاعف الإنفاق استناد إلى مقدار التس
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قد تم بعدها الصيغة الميدانية أو الواقعية والتي تبين ك   زاد فع يا الناتي الحقيقي أو الاسمي بسبب زيادة وحدة واحدة مي الإنفاق العام و 
 م ة القطاع النفطي ولإير النفطي ومي بعدها حساب  فقط مت الناتي خارج قطاع المحروقاتتاستخدام قي  الدخل والناتي الإجمالية شا

 قيم مضاعف الإنفاق من خلال الصيغة النظرية :  تأ

 كل مي:   مجموع في هذه الفقرة سيت  حساب مضاعف الإنفاق مي خلال حساب الميل الحدي ل تسرب والك بحساب 

 لحدي للادخارالوط     الميل ا  

  حيث تم استعمال قي  الدخل الوط  المتاح الحقيقية مت الادخار الوط  بالقي  الحقيقية

 الميل الحدي للاستيراد            

 وتم استعمال في الحساب كل مي الواردات و الناتي بالقي  الحقيقة ت
 وي والتراكمي بالصيغة النظريةلسنقيم مضاعف الإنفاق ا( : 02رقم ) الجدول

 الوحدة: مليون دج

 الناتي الحقيقي السنة
الدحل الوط  

 الواردات الحقيقية الادخار الحقيقي الحقيقي

الميل 
الحدي 
 للادخار

الميل الحدي 
 للاستيراد

الميل 
الحدي 
 ل تسرب

مضاعف 
الإنفاق 
 السنوي 

المضاعف 
 التراكمي

2001 4587607 4569900 1960300 936258,00           

2002 4835061 4797830,37 1999211,05 1121613,00 0,17 0,75 0,92 1,09 1,09 

2003 5148424,06 5148128,23 2349023,68 1180103,92 1,00 0,19 1,19 0,84 0,90 

2004 5383599,31 5370489,11 2585661,59 1318536,32 1,06 0,59 1,65 0,61 0,79 

2005 5672914,85 5594625,93 2932667,4 1401234,37 1,55 0,29 1,83 0,55 0,73 

2006 5835864,92 5734421,5 3164829,39 1373103,59 1,66 -0,17 1,49 0,67 0,72 

2007 6019615,81 6066374,99 3386650,52 1520286,58 0,67 0,80 1,47 0,68 0,73 

2008 6164858,89 6240946,27 3516894,16 1744191,06 0,75 1,54 2,29 0,44 0,69 

2009 6282190,88 6321724,03 3015728,54 1929540,99 -6,20 1,58 -4,62 -0,22 0,84 

2010 6532430,09 6651206,43 3368962,92 2032248,46 1,07 0,41 1,48 0,67 0,81 

2011 6730260,94 6786669,07 3388050,88 1931408,60 0,14 -0,51 -0,37 -2,71 0,90 

2012 6894982,8 6945310,33 3380993,48 2191455,88 -0,04 1,58 1,53 0,65 0,88 
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2013 7071949,45 7057329,24 3311465,01 2406368,29 -0,62 1,21 0,59 1,68 0,88 

2014 7360622,45 7346466,13 3315303,22 2605170,75 0,01 0,69 0,70 1,42 0,92 

2015 7590636,5 7569960,59 2985262,91 2783908,37 -1,48 0,78 -0,70 -1,43 1,05 

2016 7889444,06 7989311,74 3166548,99 2699027,38 0,43 -0,28 0,15 6,75 1,13 

2017 8007489,75 8080708,55 3204637,77 2502846,33 0,42 -1,66 -1,25 -0,80 1,23 

2018 8123826,11 8131016,47 3326126,27 2403049,95 2,41 -0,86 1,56 0,64 1,25 

2019 8201372,2 8184591,46 3179196,63 2233179,64 -2,74 -2,19 -4,93 -0,20 1,44 

2020 7786038,26 7794166,9 2626255,69 1875692,25 1,42 0,86 2,28 0,44 2,00 

2021 8082820,7 8038864,78 3123157,43 1791422,52 2,03 -0,28 1,75 0,57 1,72 

2022 8377562,21 8282549,7 3716265,17 1787996,48 2,43 -0,01 2,42 0,41 1,43 

2023 8718948,68 8684425,12 3564768,42 2107414,44 -0,38 0,94 0,56 1,79 1,48 

(ONS, 2025, pp. 1- 110)Source :  
ا ل  دلالات مرى وهذا لى أخإنة يلاحظ مي القي  أعلاه وبصورة وا كة انخفاض قي  مضاعف الإنفاق السنوية وتذبذها مي س

 راجعة إلى حد كبير نوية ففيفاق السففيما يخص انخفاض قي  مضاعف الإن، اقتصادية واقعية تفسره خاحة بالنسبة للاقتصاد الجزائري
( حيث  2014-2005لنفط )سعار اإلى ارتفاع الميل الحدي ل تسرب وبالتكديد الميل الحدي للاستيراد خاحة خلال فترة ارتفاع أ

عل لاستيراد وهذ ما جا عم ية فيكبير   وبسبب ارتفاع احتياطي الصرف نتيجة العوائد لإير العادية لقطاع المحروقات تم التساهل وبشكل
عف تاج المح ي بسبب  في الان لزيادةامي الزيادة في الط ب الفعال يت  ت بيتفا وتغطيتفا بشكل مباشر وفوري مي الاستيراد بدل مي 

كي لها أثر تكتية الكبرى لم يلبنية الاريت انتاجي الوط  وكذا  عف فعالية الاستثمارات العمومية المقامة في ت ك الفترة فمشالجفاز الا
 وا   و ني لأه لإالبية ت ك المشاريت اات مردودية م ج ةت

ه زيادة أولية في أفي تع  فا صاديأما فيما يخص القي  السالبة لبعض قي  مضاعف الإنفاق السنوية ففي إشارة لإير عادية اقت
القي   كي يمكي تبرير هذهنفاقت لف الإاعقتصاديا ومنافيا تماما لفكرة مضالإنفاق تولد انخفا ات متتالية في الدخل وهذا لإير منطقي ا

كومة فر ت مثلا الح ندماالبين فعسدخار في الاقتصاد الجزائري خاحة في السنوات التي ظفر الميل الحدي للاستيراد أو الميل الحدي للا
 انخفاض الواردات ع ن الرلإ  مي أه الدخل أدى هذا إلى 2015الجزائرية قيودا تجارية حارمة ع ن الاستيراد بعد انهيار أسعار النفط في 

عند  19يدائكة كوفثناو جأس الشيو حدث لم ينخفض في نفس الوقت وهذا ما جعل مي الميل الحدي للاستيراد يصب  سالبا ونف
 ت مستوى التجارة العالميةتتراج

هذا وقد ظفر الميل الحدي في بعض السنوات بإشارة سالبة معبرا ع ن أه زيادة في الدخل أدت إلى انخفاض في الادخار بمعنى أه 
ا الاقتصاد الوط  لج  إلى السكب مي المدخرات السابقة لتمويل الزيادة في الإنفاق وهذا ما ردث لإالبا في فترات التضخ  عندم

فيضطر الأفراد إلى الإنفاق أكثر مي أجل الحفاظ ع ن نفس المستوى المعيشي وكذلك يمكي أه مدث هذه ، تنخفض القدرة الشرائية
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الحالة عندما تقوم الحكومة بزيادة الإنفاق ع ن الدع  أو الأجور بشكل كبير دوه أه يقابل الك زيادة حقيقية في الإنتاج مما يدفت 
 ادة الإنفاق أكثر مي نمو دخ ف  الحقيقي مما ي دي إلى انخفاض الادخار الحقيقيتبالمستف كين إلى زي

تالي لي تظفر امي فبالشكل بر  العام لا تو ت لفترة قصيرة بل هي سياسة تو ت ع ن للإنفاقولما كانت السياسة التوسعية 
حدمات ، وباو، اففية ) جفدمات ظر حبعض الأحياه  ولما تميزت ب  فترة الدراسة مي تذبذبات أو حتى في، نتائجفا في الأجل القصير

إلى  لهذا تم ال جوو، ةد الدراساهرة قيتتت( جعل مي القي  السنوية لمضاعف الإنفاق لا م ل بشكل جيد الظتغيير حكومي، أسعار النفط
 لطويل أي أن  ي خذان المدى ع  عامال للإنفاقحساب مضاعف الإنفاق التراكمي الذي يفت  أكثر بالأثر التراكمي ل سياسة التوسعية 

 بعين الاعتبار الآثار لإير الفورية أو المت خرة لهذه السياسةت

، لاقتصاد الجزائريالعام في نفاق اقي  مضاعف الإنفاق التراكمي أعطت تفسيرا منطقيا لأثر سياسة الإ، فبخلاف القي  السنوية
قرارات التي حدرت ت بعض الى وفسر كنفا كانت في تزايد مي سنة إلى أخر وع ن الرلإ  مي أه هذه القي  لم تكي مرتفعة بشكل كبير ل

ة فكوه القيمت لجزائرالعام في ا نفاقللإوهو ما ي كد الت ثير لإير الفوري ل سياسة التوسعية  تقبل سنوات مي ظفور أثر ت ك القرارا
تفسير لنتائي السياسة  ففذا 0,44ساوي في كاه المضاعف السنوي ي 2عند مستوى  2020العظمن ل مضاعف التراكمي في سنة 

ظام ن ت لإير الضرورية وكذلك فرض حيث تم تق يص رخص الاستيراد لبعض الس 2015الحمائية التي باشرت الجزائر تطبيقفا مت بداية 
عند   2018نة كثر في سأالأمر  وقد تشدد هذا، مي قبل لزراعية والصناعية التي كانت معفاةتراخيص مسبقة ع ن بعض المنتجات ا

صادر في ال 18_139رسوم التنفيذي رق تت( وف. ما جاو في الممواد بناو ت، أثاث، منتجا ) مواد لإذائية 850تع ي. استيراد أكثر مي 
زايد الانتقادات الداخ ية ت لكي مت ت2018جانفي  7الصادر في  18_2المعدل والمتم  ل مرسوم التنفيذي رق   2018ماي  21

 ن مئات ع  %200إلى  %30لرسوم بين بالرسوم الوقائية الإ افية حيث تراوحت هذه ا 2019لمنت تم استبدال  سنة والخارجية لنظام ا
 الس ت مي أجل  اية السوق الوطنية وعدم التعارض مت قواعد منظمة التجارة العالميةت

ل الحدي ل تسرب وبالخصوص الميل وبالتالي يمكي القول ب ه قي  مضاعف الإنفاق التراكمية أكدت وبشكل وا   دور المي
 ,Adarov, Clements, & Jalles) العام في الجزائرت للإنفاقالحدي للاستيراد في مديد مدى فعالية السياسة التوسعية 

2024, pp. 30-35) 

 قيم مضاعف الإنفاق من خلال الصيغة التطبيقية : تب

ذه فإه ه، لحدي ل تسربالميل ا ادا إلىالتي يمكي أه ي خذها مضاعف الإنفاق استنبخلاف الصيغة السابقة التي بينت نظريا القي  
 اتي بالنسبة ل تغيرل في النالحاح الصيغة تعطي عم يا ك  كانت قي  مضاعف الإنفاق حفيفة ع ن أرض الواقت مي خلال دراسة التغير

 تالحاحل في الإنفاق العام
 نوي والتراكمي بالصيغة التطبيقيةقيم مضاعف الإنفاق الس(: 03رقم ) الجدول

 الوحدة: مليون دج

 السنة
الناتي الداخ ي 

 الانفاق الحكومي الاسمي

مضاعف 
الانفاق 
 السنوي

مضاعف 
الإنفاق 
 الناتي الحقيقي التراكمي

الإنفاق الحكومي 
 الحقيقي

مضاعف الإنفاق 
 السنوي

مضاعف الإنفاق 
 التراكمي

2001 4587607 1452360     4587607,00 1452360,00     



 :2023 -2001تحليل فعالية السياسة التوسعية للإنفاق العام في الجزائر من خلال مبدأ المضاعف خلال الفترة 

2002 4902751,85 1559844 2,93 2,93 4835061,00 1538307,69 2,88 2,88 

2003 5685126,68 1711082 5,17 4,24 5148424,06 1549547,84 27,88 5,77 

2004 6622527,25 1920000 4,49 4,35 5383599,31 1560810,59 20,88 7,34 

2005 7843747,45 2302983 3,19 3,83 5672914,85 1665610,29 2,76 5,09 

2006 8940510,72 2631434 3,34 3,69 5835864,92 1717652,81 3,13 4,71 

2007 9876779,14 3623758 0,94 2,44 6019615,81 2208577,38 0,37 1,89 

2008 11652582,5 4322861 2,54 2,46 6164858,89 2287031,91 1,85 1,89 

2009 11007530,8 5191458 -0,74 1,72 6282190,88 2962856,13 0,17 1,12 

2010 13220124,2 5860860 3,31 1,96 6532430,09 2896013,50 -3,74 1,35 

2011 15922350,5 6618426 3,57 2,19 6730260,94 2797560,20 -2,01 1,59 

2012 17617010,8 7428666 2,09 2,18 6894982,80 2907446,96 1,50 1,59 

2013 18231791,5 6879820 -1,12 2,51 7071949,45 2668620,87 -0,74 2,04 

2014 19260643 7686166 1,28 2,35 7360622,45 2937335,26 1,07 1,87 

2015 18869397,8 8858062 -0,33 1,93 7590636,50 3563353,18 0,37 1,42 

2016 19788706,8 7984180 -1,05 2,33 7889444,06 3183166,15 -0,79 1,91 

2017 21068950 6883214 -1,16 3,03 8007489,75 2616042,36 -0,21 2,94 

2018 22678927 8627778 0,92 2,52 8123826,11 3090559,28 0,25 2,16 

2019 23101467,7 8557157 -5,98 2,61 8201372,20 3037920,82 -1,47 2,28 

2020 20900779,5 7823112 3,00 2,56 7786038,26 2914295,57 3,36 2,19 

2021 25147356,1 8113030 14,65 3,09 8082820,70 2607676,39 -0,97 3,03 

2022 32033097,2 9858432 3,95 3,26 8377562,21 2578259,19 -10,02 3,37 

2023 33638495 13786828 0,41 2,36 8718948,68 3573484,65 0,34 1,95 

Source :  (ONS, 2025, pp. 1- 110) (secretariat general du gouvernement, 2001- 
2023) 
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يف يمكي لتدفقات ا بينت كنقدي إكما تجدر الإشارة إلى أه القي  الاسمية لهذا المضاعف كاه لها معنى عمي. مي الجانب ال
ناك إا لولم تكي ه، يالاسم اتيو الننمنقدية إ افية عي طري. زيادة الإنفاق العام إلى توليد تدفقات نقدية أخرى متتالية ظفرت في 
اق الحاحل بين الإنف التفاعل عي فف موجات تضخمية لشم ت الزيادة في الناتي الاسمي زيادة كذلك في الإنتاج الحقيقي وهو ما يستد

 العام والكت ة النقدية والمستوى العام للأسعارت

 الحقيقي الإجمالي المح ي الناتي في التغير نسبة ع ن والمبنية ،الجزائري الاقتصاد في الحكومي الإنفاق لمضاعف المحسوبة النتائي تظفر
 هشاشة يعكس بما الدراسة، فترة خلال ل مضاعف السنوية القي  في م كوظ تذبذب وجود الحقيقي، الحكومي الإنفاق في التغير إلى

 & ,Elkhdari, Souissi) تطالنف أسعار تق بات الخصوص وج  وع ن الخارجية، بالصدمات ت ثره ودرجة الوط  الاقتصاد
Jewell, 2018, pp. 1-39) في  (،20.88و 27.88 ) مثل الإنفاق لمضاعف ل غاية مرتفعة قيما السنوات بعض سج ت فقد

 العمومي، الإنفاق في الزيادة تجاه الحقيقي ل ناتي قوية استجابة عي عبر ظاهريا ما وهو وهي بداية الطفرة النفطية 2004و 2003سنتي 
 سالبة حتى أو  عيفة قيما أخرى سنوات أفرزت المقابل، في  ك الاستجابة راجعة في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط ولكي ت

 في انكماش مت تزامي بل توسعي، أثر اا يكي لم الحكومي الإنفاق أه إلى يشير ما (،(10.02- 3.74- لإرار ع ن) ل مضاعف
 الجارية النفقات هيمنة إلى أو مالية،  غوط مي عنفا نتي وما النفط سوق في الس بية اتالصدم إلى لإالبا الك ويعزى الحقيقي، الناتي
 الذي الواست التجاري الانفتاح أه كما .القصير المدى لسياسة الإنفاق العام ع ن التكفيزي الأثر يق ص ما وهو العام، الإنفاق بنية ع ن
 عبر الخارج نحو الإنفاق عي الناتي الإ افي الط ب مي معتبر جزو تسرب إلى ت أدىالجزائري بعد ارتفاع حادرات المحروقا الاقتصاد ميز 

 ل مضاعف التراكمية القي  فإه الوا  ، السنوي التذبذب هذا ورلإ ت المح ي الناتي دع  في الحكومي الإنفاق فعالية يضعف مما الواردات،
نتيجة  الطويل، المدى ومستقرا نسبيا ع ن إيجابيا يبقن الحكومي للإنفاق الك ي الأثر أه ي كد بما نسبيا، ومستقرا موجبا اتجاها تظفر

 العام في قطاعات البنية التكتية والسكي والنقل والخدمات العموميةت  للإنفاقتراك  الأثر الاستثماري والهيك ي 

يف يمكي لتدفقات ا بينت كي إنقدكما تجدر الإشارة إلى أه القي  الاسمية لهذا المضاعف كاه لها معنى عمي. مي الجانب ال
ناك إا لولم تكي ه، ياتي الاسمو الننمنقدية إ افية عي طري. زيادة الإنفاق العام إلى توليد تدفقات نقدية أخرى متتالية ظفرت في 
ق ين الإنفاالحاحل ب التفاعل عي فف موجات تضخمية لشم ت الزيادة في الناتي الاسمي زيادة كذلك في الإنتاج الحقيقي وهو ما يستد

 العام والكت ة النقدية والمستوى العام للأسعار

عالية فبذبات الحاح ة في ينت التذببيقية وبالتالي يمكي القول ب ه قي  مضاعف الإنفاق المحسوبة بالصيغة النظرية أو الصيغة التط
لأجل اروقات بينما في قطاع المح  ة فيالحاح سياسة الإنفاق العام في الجزائر في الأجل القصير نتيجة ارتباطفا بشكل كبير بالصدمات

  الطويل تتج  هذه السياسة أه يكوه لها أثر تراكمي ومستدام خاحة ع ن الناتيت

 يم مضاعف الإنفاق من خلال إحصائيات الناتج خارج قطاع المحروقات:ق ت3

ر كثيرا لقطاع الذي لا يت ثاهذا ، اتروقع المحاعتبار أه الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد ريعي يعتمد كثيرا في نموه السنوي ع ن قطا ب
لسياسة ا ثر الرئيسي لهذه س هو الم ن العكعالعام إا أن  مرتبط أكثر بالط ب العالمي ع ن الغاز والنفط بل  للإنفاقبالسياسة التوسعية 

وهريا جالمحروقات م شرا  ارج قطاعاتي خنمي حيث كوه العوائد الريعية لقطاع المحروقات هي الممول الأساسي لهات ولهذا السبب يصب  ال
تومي ثم فإه ة الناتي الإجماليع ن بني ق يدياتلقياس الأداو الحقيقي للاقتصاد الجزائري بعيدا عي ت ثيرات قطاع النفط والغاز الذي يفيمي 

  العام الموج لإنفاقللحقيقي ا لأثرااستخدام الناتي خارج قطاع المحروقات في حساب مضاعف الإنفاق يعد خطوة منفجية أساسية لعزل 
 لدوليةتسعارها اقات وأل قطاعات الإنتاجية والخدمية لإير النفطية عي ت ك التغيرات الناتجة عي حادرات قطاع المحرو 
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ولا  ثر أتغيرات في الإنفاق ر أه التباعتبا التفاعل النقدي بين المالية العامة والنشاط الاقتصادي في الأجل القصير ومي أجل إبراز
مي ثم و ق بالقي  الاسمية ف الإنفاول مضاعتم حساب في الأ في المتغيرات الاسمية قبل أه تمتد لاحقا إلى الجانب الحقيقي مي الاقتصادت

 الحقيقيةتالقي  ب

 
 : قيم مضاعف الإنفاق بالقيم الاسمية للناتج خارج قطاع المحروقات(04رقم ) الجدول

 الوحدة: مليون دج

 السنة
سمي خارج قطاع الناتي الا
 الانفاق الحكومي الاسمي المحروقات

نسبة الانفاق إلى 
الناتي خارج 

 قطاع المحروقات
المضاعف 

 السنوي
المضاعف 
 التراكمي

2001 3350653 1452360 43%     

2002 3634786 1559844 43% 2,64 2,64 

2003 4057182 1711082 42% 2,79 2,73 

2004 4501039 1920000 43% 2,12 2,46 

2005 4989434 2302983 46% 1,28 1,93 

2006 5535746 2631434 48% 1,66 1,85 

2007 6224489 3623758 58% 0,69 1,32 

2008 7130732 4322861 61% 1,30 1,32 

2009 8004946 5191458 65% 1,01 1,24 

2010 9265383 5860860 63% 1,88 1,34 

2011 10863798 6618426 61% 2,11 1,45 

2012 12332119 7428666 60% 1,81 1,50 

2013 13700929 6879820 50% -2,49 1,91 

2014 14977424 7686166 51% 1,58 1,87 

2015 16081138 8858062 55% 0,94 1,72 

2016 17132985 7984180 47% -1,20 2,11 

2017 17986530 6883214 38% -0,78 2,69 

2018 18973987 8627778 45% 0,57 2,18 
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2019 19919323 8557157 43% -13,39 2,33 

2020 19021658 7823112 41% 1,22 2,46 

2021 20917703 8113030 39% 6,54 2,64 

2022 23821217 9858432 41% 1,66 2,44 

2023 27202880 13786828 51% 0,86 1,93 

   

 2,00 0,67 المتوسط

Source : (ONS, 2025) (secretariat general du gouvernement, 2001- 2023) 
نمو ل يشكل أحد أه  محركات الظأه الإنفاق العمومي في الجزائر  2023إلى  2001يظفر م يل بيانات الفترة الممتدة مي   

قد فاعدةت ي بوتيرة متصير النفطالي لإالاقتصادي خارج قطاع المحروقات، حيث ارتفعت قي  كل مي الإنفاق العام والناتي المح ي الإجم
، 2023دينار سنة  يوهم  13786828إلى حوالي  2001م يوه دينار جزائري سنة  1452360انتقل الإنفاق العمومي مي نحو 

دينار  م يوه 27202880مي  دينار إلى أكثر م يوه3350653 في حين ارتفت الناتي خارج المحروقات مي %850بنسبة نمو ب غت 
 ولةتناميكية المالية ل د، ما يعكس اعتماد الاقتصاد الوط  الكبير ع ن الدي%711غت خلال الفترة نفسفا بنسبة نمو ب 

فعة مقارنة بالمتوسط المسجل في %، وهي مستويات مرت61% و43وقد تراوحت نسبة الإنفاق العام إلى الناتي لإير النفطي بين 
 2015–2008ا خلال الفترة بة اروتهه النسزائريت وقد ب غت هذنفاقية المميزة للاقتصاد الجات النامية، مما ي كد الطبيعة الإالاقتصاد

جت واست، قبل أه تتراعمومي الفاق البفعل تطبي. برامي الإنعاش الاقتصادي والمخططات الخماسية التي استفدفت دع  النمو عبر الإن
 مت ت ثير القيود المالية الناتجة عي تراجت أسعار النفطت 2015تدريجيا بعد سنة 

ت وتشير 6ت2و 6ت0 وحت بينا بخصوص قي  مضاعف الإنفاق العام، فقد أظفرت تذبذبا م كوظا بين السنوات، حيث تراأم  
لتي شفدت نموا كبيرا ع ن الرلإ  أه هذه السنوات هي ا 2007,2009,2015,2018القي  المنخفضة ل مضاعف لبعض السنوات 

تدريجية  عندما تكوه زيادة  ن العكسناتي عكوه لها استجابة فورية مماث ة ع ن الفي الإنفاق العام أه الزيادة الكبيرة والمفاجئة لي ت
ض الانفاق السمي لكي رلإ  الك انخف 2013ففي سنة ، ونفس الملاحظة بالنسبة ل قي  الس بية ل مضاعف في بعض السنوات معقولة،

خرة لزيادة كنتيجة مت وه هذه اا أه تكهذا ل  تفسيراه إملهذا ظفر مضاعف الإنفاق سالب و ، زاد الناتي الاسمي خارج قطاع المحروقات
  ن الإنتاج وتخفيضعلفعالية ديمة السنوات سابقة أو أه مستوى الإنفاق العام قد تجاوز الحد الفعال الذي فوق  تكوه أي زيادة ع

ة في الإنفاق نية والمتدرجلعقلالزيادة امبدأ ا وبالتالي هذا ما يجع نا نركز ع ن، الإنفاق مت بقائ  فوق الحد الفعال لا ينكمش مع  الناتي
 العامت

، ما يدل ع ن أه 6ت2و 3ت1م  بين مي جفة أخرى، فإه المضاعف التراكمي يظفر اتجاها موجبا ومستقرا نسبيا، إا تتراوح قي  
 يمكي القول إهذلك اوتةت وبوية متفالحكومي يبقن موجبا ع ن المدى الطويل، حتى وإه كانت فعاليت  السن للإنفاقالأثر الإجمالي 

كنفا ظ ت محدودة لروقات، طاع المحقالعام في الجزائر نجكت إجمالا في مفيز النشاط الاقتصادي خارج  للإنفاقالسياسة التوسعية 
تي النا ي خلال معطياتي أكثر متكق. مالفعالية بسبب  عف البنية الإنتاجية المح ية وارتفاع التسربات الخارجية، وهذا ما سيت  ال

 الحقيقي خارج قطاع المحروقاتت
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 للناتج خارج قطاع المحروقات الحقيقية: قيم مضاعف الإنفاق بالقيم (05رقم ) الجدول

 الوحدة: مليون دج

 السنة
الناتي الحقيقي خارج 

 قطاع المحروقات
الإنفاق الحكومي 

 الحقيقي

نسبة الانفاق 
الحكومي الحقيقي 
إلى الناتي 
الحقيقي خارج 

 المضاعف السنوي اع المحروقاتقط
المضاعف 
 التراكمي

2001 3350653 1452360,00 43,3%     

2002 3549595,703 1538307,69 43,3% 2,31 2,31 

2003 3741352,027 1549547,84 41,4% 17,06 4,02 

2004 3908340,045 1560810,59 39,9% 14,83 5,14 

2005 4118272,775 1665610,29 40,4% 2,00 3,60 

2006 4368258,162 1717652,81 39,3% 4,80 3,84 

2007 4594710,371 2208577,38 48,1% 0,46 1,65 

2008 4833488,298 2287031,91 47,3% 3,04 1,78 

2009 5217369,854 2962856,13 56,8% 0,57 1,24 

2010 5576068,979 2896013,50 51,9% -5,37 1,54 

2011 5895421,989 2797560,20 47,5% -3,24 1,89 

2012 6301535,761 2907446,96 46,1% 3,70 2,03 

2013 6777326,253 2668620,87 39,4% -1,99 2,82 

2014 7158221,809 2937335,26 41,0% 1,42 2,56 

2015 7498267,685 3563353,18 47,5% 0,54 1,96 

2016 7696261,983 3183166,15 41,4% -0,52 2,51 
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2017 7859611,509 2616042,36 33,3% -0,29 3,87 

2018 8120570,668 3090559,28 38,1% 0,55 2,91 

2019 8333489,482 3037920,82 36,5% -4,04 3,14 

2020 8030212,394 2914295,57 36,3% 2,45 3,20 

2021 8229869,214 2607676,39 31,7% -0,65 4,22 

2022 8590493,944 2578259,19 30,0% -12,26 4,65 

2023 8950731,349 3573484,65 39,9% 0,36 2,64 

   

 2,89 1,17 المتوسط

Source : (ONS, 2025) (secretariat general du gouvernement, 2001- 2023) 
بعدما  الحقيقي ف الناتي قيقي إلىلعام الحالقي  الحقيقية في الجدول أعلاه هي انخفاض نسبة مساهمة الانفاق ا ولى الملاحظات حولأ

مما يع  أه جزو مي   %56و   %30% أحبكت بالقي  الحقيقية تتراوح بين 61% إلى 43كانت تتراوح نسبت  في القي  الاسمية مي  
كومة مما تتط ب مي الح الأسعار ستوياتمالزيادة في الإنفاق العام اهبت لتعوض عي الانخفاض في القدرة الشرائية الناتجة عي ارتفاع 

 (Kandil, 2015, pp. 166-168) ت مي قيمة الإنفاق العام وخاحة كت ة الأجورتالرف

 حظ فيفا أه القي  الصغيرة لهالاوالم 06ت17و 36ت0ما فيما يخص قي  المضاعف السنوية فكانت قيمفا الموجبة تتراوح بين أ
هو ما غيرة في الإنفاق و حت سنوية زيادا انت ناتجة عيالعام والعكس القي  الكبير ل مضاعف ك للإنفاقرافقت الزيادات السنوية الكبيرة 

ب عدم الط ب المح ي بسب زيادة فينية ل يثبت عدم قدرة القطاع الإنتاجي الحقيقي خارج قطاع المحروقات ع ن الاستجابة السريعة و الآ
لإنفاق العام اتوست في اسة السيالتنويت و عف القطاعات الإنتاجية خاحة في المجال الصناعي وهو ما يستدعي مي الحكومة  بط 

ستوى الذي فاق العام عند المادة الإنري. زيالسنوية عند المستوى الذي يتكم   الاقتصاد الحقيقي أو بمعنى  خر مفيز الط ب المح ي عي ط
لاعتماد أكثر ع ن ايادة في عنفا ز  لأه أي زيادة في الط ب فوق هذا المستوى سوف ينتي، يستطيت في  قطاع الإنتاج المح ي ت بيت 

جل الطويل فاق العام ع ن الأفي الإن ل زيادة أكدت ع ن الأثر الإيجابي، كما في الفقرات السابقة  ،لكي قي  المضاعف التراكمية الاستيرادت
الأشغال  ة كقطاعبنية التكتيشاريت المي المبالنسبة للإنتاج الحقيقي وخاحة القطاعات الإنتاجية التي استفادت مي برامي دع  النمو وبرا

 ت العمومية والبناو والصناعات المرتبطة بهذا القطاع ونفس الشيو بالنسبة لقطاع الخدمات

 الخاتمة   
ركات الأساسية لمحا إا يشكل أحد في  وو ما سب.، يتض  أه الإنفاق العام يعد مي أه  أدوات السياسة المالية في الجزائر،

الية في لنموت فالس طات المالتكفيز  لحكومييعتمد بدرجة كبيرة ع ن المبادرة العمومية والإنفاق ا ل نشاط الاقتصادي، لاسيما في اقتصاد
التنمية  قي. أهدافات الاقتصادية ومع ن استخدام السياسة الإنفاقية ك داة لمواجفة التق ب 2023–2001الجزائر دأبت خلال الفترة 

 .امةية العر النفط التي ت ثر مباشرة في موارد الميزانوالتشغيل، خاحة في ظل التغيرات المتكررة لأسعا

لإير أه م يل قي  مضاعف الإنفاق السنوي خلال هذه الفترة يظفر تذبذبا م كوظا، ما يعكس هشاشة العلاقة بين الإنفاق 
ومي، واختلاف طبيعة المشاريت العام والناتي المح ي الإجمالي خارج قطاع المحروقاتت هذا التذبذب يعزى إلى تفاوت كفاوة الإنفاق العم
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ومي أبرز العوامل  الصدمات الخارجية في مسار النموت المنجزة، وتغير أولويات السياسة الاقتصادية مي سنة لأخرى، فضلا عي ت ثير
تظفر البيانات أه  العام، ارتفاع الميل الحدي ل تسرب، وبخاحة الميل الحدي للاستيرادت إا للإنفاقالمفسرة لضعف استجابة الناتي المح ي 

ت نسبة معتبرة مي الزيادة في الط ب الناتجة عي الإنفاق الحكومي تتج  نحو استيراد الس ت والخدمات مي الخارج بدل مفيز الإنتاج المح ي
عدات ويفسر الك بضعف النسيي الصناعي الوط ، و ي. القاعدة الإنتاجية المح ية، واعتماد العديد مي القطاعات ع ن المواد والم

المستوردةت وبالتالي، فإه جزوا كبيرا مي الإنفاق الحكومي يسرب إلى الخارج ع ن شكل ط ب ع ن الس ت الأجنبية، مما ي دي إلى تق يص 
 .حج  المضاعف الفع ي داخل الاقتصاد الوط 

و ما المدى الطويل، وه سبيا ع نرارا نورلإ  هذا الو ت، تظفر القي  التراكمية ل مضاعف خلال فترة الدراسة اتجاها موجبا واستق
 قوت  فيلظفور أو متفاوتا يئا في الأثر بطاالعمومي في دع  النشاط الاقتصادي، حتى وإه كاه هذا  للإنفاقيعكس استمرار الأثر الإيجابي 

فيز النمو ظل أداة فعالة لتكتدياتها،   محدو عبر السنوات حيث أه هذا الاستقرار النسبي في الأجل الطويل ي كد أه السياسة الإنفاقية، رلإ
 .ومقي. التوازه الاقتصادي الك ي

وجب مديد مستوى ، بل يستلإنفاقاوع ي ، فإه تب  سياسة إنفاق توسعية مدروسة ومستدامة لا يع  التوست لإير المنضبط في 
فاقت ذي يولده هذا الإن افي الط ب الإمعقول ل زيادة في الإنفاق العام يتناسب مت قدرة القطاع الإنتاجي الوط  ع ن الاستجابة ل 

ثر مما يضعف الأ تجاري،ز الميزاه ال-تساع عيدات وافالزيادة المفرطة في الإنفاق دوه مراعاة الطاقة الإنتاجية المح ية ت دي إلى ارتفاع الوار 
 ي ي كفاوة العرض المحية ترفت ممواز ة المضاعف داخل الاقتصاد الوط ت لذلك، ينبغي أه تكوه السياسة التوسعية مرتبطة بخطة إنتاجي

 .وتزيد مي مرونة القطاعات المنتجة

لطاقات زراعة الحديثة، واي ية، الالتكو  كما يستكسي أه يت  توجي  الإنفاق العمومي نحو القطاعات الحقيقية المنتجة مثل الصناعة
 للإنفاقي ه هذا التوجي  الذكإا أ اتتلمحروقاادية خارج قطاع المتجددة، لما لها مي قدرة ع ن خ . القيمة المضافة وتنويت القاعدة الاقتص

ي فعالية ملقطاعات، ما يعزز لة بين امتباد يضمي انتقال الأثر المالي إلى مخت ف ح قات الإنتاج المح ي، ويسف  في تكويي روابط إنتاجية
 .المضاعف ع ن المدى الطويل

متدرجة و ات  ائية مبتكرة ماد سياسوري اعتعي الميل المرتفت للاستيراد، مي الضر ولحماية الاقتصاد مي التسربات الخارجية الناتجة 
 ية في فرض نسب مدمجة مح ات، يمكيلسياسمي بين هذه او  تراعي التزامات الجزائر الدولية ولكنفا في الوقت نفس  مفز التصنيت المح يت

طبي. لبلاد، إلى جانب تج داخل االإنتا جنبية لتوطين التكنولوجيا و الصفقات العمومية، وتشجيت الشراكات بين الم سسات الوطنية والأ
م سسات ت دع  انتقائية ل ماد  لياكي اعترسوم إلإراق انتقائية ع ن الواردات التي تنافس المنتجات المح ية دوه مبرر اقتصاديت كما يم

تبرز أيضا  رورة مراجعة ، في هذا الإطارو  .ديربالإنتاج والتص المنتجة مح يا عبر التكفيزات الجبائية أو تسفيلات التمويل مقابل التزامفا
لواردات أرخص ان  يجعل ائية لأإا أه سعر حرف مرتفت أو مبالغ في قيمت  الحقيقية قد يضعف السياسات الحم، سياسة سعر الصرف

د الحقيقي بما يخدم الاقتصا سة الصرفيف سياتكينسبيا مقارنة بالمنتجات المح ية ورد مي القدرة التنافسية ل منتجين الوطنيين لذلك فإه 
 العامت للإنفاقتمثل ركيزة أساسية لزيادة فعالية السياسة التوسعية 

م إلى نف. مي المال العايل دينار تكول كع ي  فإه هذه التوجفات تمثل دعائ  أساسية لنجاح السياسة الإنفاقية، لأنها تضمي أه يو 
ات، مو، وتق يل التسربوليد النوة في تط ب مستوردت وبذلك يصب  الإنفاق العام في الجزائر أكثر كفاطاقة إنتاجية مح ية، وليس إلى 

 .وتعزيز الاستقلال الاقتصادي في المدى الطويل

 :التالية الاقتراحاتولهذا الغرض، يت  تقديم 
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 ات القيمة المضافةقيقية اية الحنتاجمسين توجي  الإنفاق:  رورة توجي  الإنفاق العمومي بشكل انتقائي نحو القطاعات الإ –
 .المدى الطويل عالية المضاعف ع نفوزيادة  نتاجيةالعالية )مثل الصناعة التكوي ية، الزراعة الحديثة، الطاقات المتجددة( لتعزيز الروابط الإ

 الصفقات العمومية  ية" فيدمجة محمتعزيز الحماية والإنتاج المح ي: اعتماد سياسات  ائية مبتكرة ومدروسة، مثل فرض "نسب  –
 .باتوتشجيت الشراكات لتوطين التكنولوجيا والإنتاج، والك لحماية الصناعة المح ية وتق يل التسر 

قية يجعل ت  الحقياع قيممراجعة سياسة سعر الصرف: تكييف سياسة سعر الصرف لخدمة الاقتصاد الحقيقي، حيث أه ارتف –
 .لمح يل منتي الوط ، مما يستدعي مراجعت  لدع  الإنتاج ا الواردات أرخص ويضعف القدرة التنافسية

و ماه  اع المنتي المح ي،عرض القطفاوة و ربط الإنفاق بخطة إنتاجية: ربط السياسة التوسعية بخطة إنتاجية موازية تهدف إلى رفت ك –
ردات لد المزيد مي الواالذي يو  لمنضبطلإير اأه تكوه أي زيادة في الإنفاق متناسبة مت قدرة الاقتصاد ع ن الاستجابة، لتجنب التوست 

 والعجزت
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